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السيدات و السادة 

انه من دواعي سروري إن أشارك اليوم في إعمال المنتدى جدة الاقتصادي الثامن ,و الذي حرصت خلال عدد من دوراته الماضية على حضوره للالتقاء بهذه النخبة من رجالات السياسة و الثقافة و الاقتصاد,عربا و أجانب,و احيي السيدات الحاضرات و دورهن المتصاعد في فعالياته في هذه المجالات جميعا , وأود أن أتوجه بالشكر إلى القائمين علي إدارة هذا المنتدى و رعاته و في مقدمتهم رئيس أعضاء الغرفة التجارية الصناعية بجدة و اخص من بينهم الأخ العزيز الشيخ خالد علي رضا الذي اقدر له حفاوته و حماسته و صداقته 

أن الانعقاد السنوي لهذا المنتدى في مدينة جدة ,هذه المدينة المفعمة بالحركة و النشاط ,إنما يؤكد مدى الإسهام الذي يقدمه هذا المنتدى للسوق السعودية و موقعها على الساحة الاستثمارية إقليميا و عالميا ,و كذلك  اهميتة في تبادل الرؤى حول تطورات البيئة الاقتصادية في المنطقة و مقومات الاستثمار فيها , و في اعتقادي فان إدارة المنتدى قد أحسنت في اختيارها شعار "الإصلاح الاقتصادي : ارض واعدة, و أفاق ممتدة" عنوانا للمنتدى في دورته هذه 

و هذا ينسجم تماما مع اقتناعي- و يقيني انه اقتناعكم أيضا - بأهمية الارتفاع بالعمل الاقتصادي العربي فوق كل الاعتبارات و المعوقات التي يمكن إن تعطل العمل العربي المشترك في مختلف حقوله و فعالياته. وهو ما احرص على التأكيد عليه و تعظيمه داخل اطر و مؤسسات العمل الاقتصادي في جامعة الدول العربية.
و غني عن القول أن العالم العربي هو بحق ارض واعدة بموارده الطبيعية و قدراته البشرية و انطلاقته  الاقتصادية المتطورة , و التي إذا ما أحسن استثمارها و أجيدت إدارتها و إصلاح ما يعوق نموها ,لامكن تحقيق تفاعل ايجابي مع حاجات  الناس و الاستجابة لتطلعاتهم , و هو ما لمسناه بالفعل في تجارب تنموية ناجحة غي العديد من الدول العربية و التي استطاعت إن تحقق قفزات كبيرة في ميادين التنمية الاقتصادية و الاجتماعية هنا ف بالمملكة العربية السعودية كما في جاراتها من دول الخليج , وأيضا حركة النمو و الإصلاح و التطوير الواعدة في مصر و دول شمال إفريقيا و باقي دو للعالم العربي .
إلا إن هذه الحركة نحو الإصلاح الاقتصادي و السياسي و الاجتماعي و بالتالي تحقيق معدلات النمو المستدام و التي تحاول  النهوض بأعبائها قطاعات حية و فاعلة في المجتمعات العربية من رجال إعمال و مهنيين و مثقفين و غيرهم من الإفراد و الهيئات الاقتصادية و الاجتماعية الحكومية و غير الحكومية , هذه الحركة ما زالت تواجه العديد من العقبات التي تحد من قوة اندفاعها و تحبط من قدرتها على تحقيق المعدلات اللازمة لتحقيق الطفرة الحاسمة في الانطلاق نحو التقدم الاقتصادي المنظم و المضطرد.

فالحركة باتجاه النمو والإصلاح في العالم العربي اليوم قلة مرتبكة ليس فقط بسبب مختلف القيود الداخلية التي لاختزال تحول دون القيود الداخلية التي لاتزال تحول دون انطلاقها , الانطلاقة الشاملة المأمولة و إنما أيضا- و بصفة خاصة – بسبب الاضطراب السياسي ف بالمنطقة و الذي تفرضه سياسات عالمية تعمل على تكريس ما يسمى بالمفوضة الخلاقة و التي هي في الواقع مجرد فوضى لا يمكن إن تؤدي إلى اى مردود ايجابي لا في السياسة ولا في الاقتصاد و لا في غيرهما.
و هنا يأتي التساؤل عن دورنا نحن في العالم العربي و عن مسؤوليتنا في مواجهة هذه الأطروحات الفوضوية ة التي لا يمكن إن تتم – أي المواجهة الناجعة – دون تصميم أكيد من جانبنا على تحقيق الإصلاح الاقتصادي و تطوير التعليم و تحديثه و إحياء البحث العلمي أضافه إلى أهمية المناقشة الموضوعية من جانبنا لموضوع تحقيق الديمقراطية و المشاركة السياسية .. و هي مسائل هامة و أساسية لايمكن تجاهلها , و كل ذلك مرهون بالطبع بمجريات ماتعيشه هذه المنطقة من ظروف عصيبة و تحديات سياسية خطيرة تمس و بصورة  مباشرة حاضر و مستقبل امن المنطقة و هويتها و استقرارها و نموها .
السيدات و السادة 

إن الاستقرار السياسي شرط  لازم للتنمية الاقتصادية الإقليمية المستدامة , فكيف لنا أن نحافظ على ما أمكن إحرازه من انجازات بل و تعظيمه و تطويره في مجالات التنمية البشرية , و المنطقة مهددة بعدد متزايد من الأزمات المتفاقمة بسبب إطلاق ما يسمى بصراع الحضارات أي صراع مع الإسلام و المسلمين ثم بسبب المشاكل المتشابكة من فلسطين إلى العراق مرورا بلبنان و السودان و الصومال و التي تجاوزت في تفاعلاتها و تأثيراتها الحدود الإقليمية لهذه الدول , حيث تتزايد مخاطر الحروب الأهلية و الفتن المذهبية و العرقية العابرة للحدود . هذا ناهيكم عن الصراع الدائر اليوم حول الملف النووي الإقليمي وما يحمله هذا الصراع المدار بطريقة متجزئة منحازة من تداعيات خطيرة على استقرار هذه المنطقة هلي اتساعها .
و دعوني أتوقف هنا طارحا بعض التفصيل لأصارحكم بأننا في في العالم العربي معنيون بمجريات النزاع حول الملف النووي الايرني الذي هو جزء من الملف النووي في الشرق الأوسط و الذي لا يمكن أن نغفل إبعاده الأمنية و السياسية إقليميا و دوليا , و لأصارحكم القول أيضا بان الملف الإيراني ليجب أن يكون وحده مصدر الإزعاج , و أنما يأتي قبله الملف الإسرائيلي الذي هو أكثر خطورة و أعظم أثرا باعتبار انه ملف مؤكد في خروجه على الأنماط الدولية بالمقارنة بالملف الإيراني الذي لا يزال في اطارالاحتمال و الافتراض و التوقع . و على كل حال. و فيما يتعلق بالحالة الإيرانية فإننا نصر على إن نجد حل سلمي و متوازن لهذه الأزمة , و غير مستعدين بتاتا لتكبد ثمن مواجهات أو مغامرات عسكرية جديدة  في المنطقة تحت أي مبرر من المبررات و التي تدار بيقيني لحساب أو مصلحة إقليمية محددة دون النظر إلى مصالح المنطقة لتي لا يفيدها إلا إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية تنطبق على الجميع و بلا استثناء , و إلا ففي المستقبل القريب أو المتوسط فسوف تتجه المنطقة إلى سباق تسلح لن تستطيع ي قوة إيقافه.
و لأقول لؤلئك الذين يسعون إلى إقحام المنطقة في مواجهات جديدة , لقد رأينا و رأيتم ما حدث و يحدث في العراق بل و فلسطين نتيجة لاستخدام القوة العسكرية و سياسات الانحياز و ازدواجية المعايير و محاولات فرض التغيير بالقوة و التي , بكل تأكيد ,  لم و لن تنشر إلا الدمار و الدماء و الفتن على اتساع هذه المنطقة , بكل التداعيات السلبية و الإقليمية و الدولية و التي سوف تمس بمصالح الجميع.

و اليوم بالرغم من كل ما يحدق بهذه المنطقة من مخاطر فإن فرص ابتكار الحلول ما زالت متاحة إذا ما تضافرت الجهود و الإرادات لتحقيق التقدم المنشود،  و لعل الاختبار الكبير لهذه الإرادات هو في مدى قدرتنا على توفير الدعم المطلوب لإنجاح الاتفاق الفلسطيني الأخير في مكة المكرمة و الذي أنجز تحت الرعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين، و في هذا السياق فإنني لا أرى مبرر لهذا التقاعس الدولي عن توفير الرعاية و الدعم لهذا الاتفاق، فلا يجوز أن يظل الخيار المطروح أمام الفلسطينيين  إما البقاء أسرى في سجن الاحتلال الإسرائيلي أو الاقتتال الداخلي، ولهذا فإن المجتمع الدولي و الإدارة الأمريكية بالتحديد مطالبة اليوم بإطلاق تحرك جدي نحو إحياء عملية السلام و فقا للأسس و المرجعيات الدولية المتفق عليها، وهذا يكون بالعودة سريعا إلى طاولة المفاوضات المفضية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي و إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة مع توفير الإطار الزمني و الضمانات اللازمة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، و كذلك الأمر بالنسبة للمسار السوري والمسار اللبناني حتى يمكن تحقيق التسوية الشاملة والعادلة والنهائية للنزاع العربي الإسرائيلي كما حددته مبادرة السلام العربية واتفقت جميع الدول عليه.

وفي هذا السياق فإنني أحذر من مخاطر المماطلة والتسويف في التعامل مع ما أمكن إحرازه من تقدم بعد اتفاق مكة ، و إذا ما ترك الشعب الفلسطيني ليواجه وحيدا مصيره في ظل ظروف استمرار الحصار المالي والاقتصادي وانعدام أي أفق لحل سياسي فإن النتائج وبلا شك ستكون سلبية كلها حيث تدل المؤشرات على أن الاقتصاد الفلسطيني يعيش أزمة كبرى، حيث انخفض متوسط دخل الفرد بنسبة 33%، كما زادت نسبة الفلسطينيون الذي يعيشون تحت خط الفقر لتصل إلى 66% من مجموع سكان الضفة الغربية و سكان غزة، وزادت نسبة البطالة من 12% إلى 32%. و هذه جميعها مؤشرات متفاقمة إذا استمر الحصار الذي يخنق الناس بافتراض استسلامهم و خنوعهم لأهداف السياسة الإسرائيلية و هو افتراض جد سقيم...

أيها السادة

لما كانت الأرقام بالأرقام تذكر فاسمحوا لي إلى الموقف في العراق الذي وصل من السوء إلى درجة تترجمها أرقام جد مؤسفة، فقد وصل مستوى الفقر إلى ما يقارب مثيله في الأراضي الفلسطينية إذ يعيش ما يقرب من 10 ملايين عراقي تحت خط الفقر. كما أن نسبة البطالة وصلت على ما يقرب من الـ50%. هذا عدا الخسائر في الأرواح و التي تصل إلى مليون شاب و فتاة و حوالي نصف مليون معاق. و هذه الأرقام بحد ذاتها تشير على حجم المأساة التي يعشها العراق اليوم و الذي أضحى مصيره مهددا بمخاطر الغرق في الاقتتال الداخلي والفتنة المذهبية والعرقية، وأمام هذا الواقع الخطير عل مستقبل العراق ووحدته لا أرى افقا للخروج من هذه المأزق الذي يعيشه العراقيون جميعا بكافة فئاتهم سوى أن ينحى مجلس الأمن منحى إيجابيا بأن يفرض إطارا سياسيا يتعدى و لكن يساعد الخطط الأمنية القائمة و ذلك بأن يقر هدف تحقيق المصالحة و الوفاق الوطني بين كافة مكونات الشعب العراقي على كافة انتماءاتهم المذهبية و العرقية كشرط يقوم عليه العراق الجديد، وأن يقر رسميا قاعدة المساواة في المواطنة و ضرورة إصدار قوانين التوزيع العادل للثروة، و تعديل الدستور ليخلصه من شوائب يمكن أن تهدد مستقبل الاستقرار في العراق بمثل ما هو اليوم مهدد. و كذلك تفكيك جميع المليشيات الحزبية و الفئوية ونبذ العنف والإرهاب الذي تقوم به والاحتكام إلى سلطة القانون. و هذا كله يتطلب بالطبع التزام الجميع بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق و مساعدته على إعادة بناء مؤسساته و قواته الأمنية بعيدا عن المهبية  المدمرة و العرقية المقسمة، وأن يتم التحرك النشط نحو تحقيق انسحاب القوات الأجنبية من أراضيه ليتسلم العراقيون مقاليد أمورهم بأنفسهم في إطار من تفاهم و ضمانات دولية وإقليمية تأخذ في الاعتبار تأكيد الالتزام بهذه النقاط الأساسية مدعومة بقرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع.

إذ...و مرة أخرى فإن الأزمة تذكر... يعيش لبنان اليوم أزمة داخلية بالغة الخطورة بعد أن شهد في الصيف الماضي حربا عدوانية أصابت بنيته الأساسية وأدت إلى شل قطاعات حيوية عديدة في حياته الاقتصادية، والتي نأمل أن تساعد النتائج الإيجابية لمؤتمر باريس 3 الذي أسفر عن تعهدات و منح أكثر من سبعة و نصف بلايين دولار إلى تمكين لبنان من إعادة النهوض باقتصاده و إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية، إلا أن هذا يتطلب استعادة الوفاق الوطني اللبناني و هي مسؤولية لبنانية في المقام الأول للخروج من الأزمة الراهنة و حماية لبنان من نيران الفتن والصراعات الدائرة في المنطقة.

هذا كله، إلى جانب الخسائر الاقتصادية الضخمة التي يتعرض لها السودان بسبب أزمة دارفور، و الانهيار الكامل للاقتصاد الصومالي والذي يتطلب جهودا جبارة فعادة بنائه و عودته إلى الاستقرار.

السيدات و السادة

إن حالة الاضطراب التي يعيشها العالم العربي و الشرق الأوسط ومعه القرن الأفريقي تشكل عوامل كابحة للتقدم الاقتصادي الإقليمي الشامل الذي لن يخلص من هذه المشاكل جميعا إلا بتسويات عادلة – وليست أية تسويات – و هو أور ممكن إذا انعدلت السياسات الدولية الموجهة إلى المنطقة و توقفت عن المنحى الانتقامي الكاره لكل ما هو عربي والذي يسمح بسياسات الانحياز و فبركة المعلومات و استخدام القوة بأن تحكم الوضع بالمنطقة و التي أدت كلها إلى ما نراه من فوضى دموية في شوارع العراق و حارات فلسطين و ربما غيرها و غيرها إذا استمر الحال على هذا المنوال الشيطاني.

إن إنهاء هذه السياسات و العودة إلى الرشاد يدفع بالشرق الأوسط بانطلاق اقتصادي سيصبح حدثا عالميا غير مسبوق له تأثيراته الإيجابية على الاقتصاد الدولي كله من حيث التجارة و الاستثمار و الخدمات.

السيدات و السادة

اسمحوا لي أن أعود إلى مجال الإنجازات العربي الحالية في المجال الاقتصادي لأشير إلى دخول بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى و التي انطلقت في إطار جامعة الدول العربية، و دخلت حيز النفاذ بالكامل 1/1/2005 ووصلت الآن إلى نسبة تحرير 100% على الرسوم الجمركية للسلع الزراعية و الصناعية، كما سحبت معظم الدول العربية الأعضاء فيها مختلف الاستثناءات التي كانت طلبتها، و لا شك أن هذه المنطقة أسهمت بشكل واضح في نمو معدلات التبادل التجاري بين أعضاءها بنسبة 50% على الأقل حتى الآن. و لعل الاتفاق على قواعد منشأ تفصيلي للسع العربية يعد من أهم المشاكل التي تواجه المنطقة الحرة، و قد توصلنا في اجتماع تشاوري عقد على مستوى وزراء الاقتصاد و المال قبيل انعقاد الدورة الأخيرة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال شهر مايو/ أيار 2007 للوصول إلى اتفاق شامل بشأنها.

أما في مجال تجارة الخدمات فقد بلغ حجم التبادل التجاري العربي في مجالات كالسياحة، و الاستثمار، والاتصالات، و المعلوماتية، والتأمين و المصارف، و أسواق المال يتزايد باطراد، و لا تزال المفاوضات مستمرة بين عدد من الدول العربية لتحرير تجارة الخدمات فيما بينها و صولا إلى التحرير الكامل أسوة بالسلع.

السيدات والسادة
إن التحسن في أداء القطاعات الاقتصادية يمثل خطوة أساسية باتجاه التقدم نحو مراحل أعلى من الاندماج و دعم التعاون في مجالات الصناعة و التجارة و الاستثمار و صولا لإقامة اتحاد جمركي عربي تعكف الجامعة العربي الآن  على وضع برنامجه التنفيذي الذي يتضمن المراح الزمنية المقترحة لاستكماله في حدود فترة لا تتعدى العشر سنوات أي حوالي عام 2015 ليتبعه إطلاق السوق العربية المشتركة بحلول عام 2020. و سوف أعرض تقريرا بذلك إلى القمة العربية القادمة.

ومن ناحية أخرى، إدراكا لدور الاستثمار لدفع التنمية الاقتصادية و خلق فرص عمل فقد أصدر المجلس الاقتصادي و الاجتماعي بالجامعة العربية و مراجعة نظامها الأساسي و أقر إدراج محكمة الاستثمار العربية ضمن آليات فض المنازعات المدرجة في عقود المؤسسة العربية لضمان الاستمرار مع المستثمرين العرب و الترويج لمحكمة الاستمرار على أوسع نطاق، ممكن، و تعتبر هذه الخطوة أحدى الآليات الفاعلة التي طالما أوصى بها رجال الأعمال و المستثمرين في الدول العربية من خلال الملتقيات و المنتديات المحلية و الإقليمية ولا شك أنها سوف تساهم في زيادة حجم التدفقات الاستثمارية العربية البينية و تشكل حافزا مطمئنا لرجال الأعمال و المستثمرين لإقامة و تأسيس مشروعاتهم بالدول العربية.

و في خطوة هامة لا أمل من تأكيدها، فقد تم إقرار إدماج المجتمع المدني العربي و مؤسسات القطاع الخاص في عمل جامعة الدول العربية فقد أقرت قمة تونس 2004 تعديلا على نظام المجلس الاقتصادي و الاجتماعي يتيح الفرصة لمشاركة هذه المؤسسات و المنظمات في أعمال المجلس بصفة مراقب، و ذلك للاستفادة من خبرة هذه المؤسسات للارتقاء بمستوى أداء آليات العمل العربي المشترك و تنشيطه و تطويره.

السيدات و السادة

كانت هذه نظرة عامة على الموقف السياسي و الاقتصادي في المنطقة و لكن لا يفوتني في ختام كلمتي أخيرا و ليس أخرا أن أنوه بموضوع التعليم الذي يشغلنا كثيرا خاصة في ظل المؤشرات الحالية التي يتردى فيها مستوى التعليم الأساسي، و يقع ترتيب الجامعات العربية في ذيل قوائم الجامعات في العالم، الأمر الذي يدعو إعادة النظر بجدية و سرعة في وضع العملية التعليمية ككل خاصة في ظل غياب هيئات حقيقة لمراقبة جودة التعليم و تقييمه. و لقد عكفت الجامعة على إعداد تقرير حول وضع التعليم و التحديات التي تواجهه و خطة عمل لتطويره و النهوض به بمشاركة منظمة  الألكسو وخبراء عرب مستقلين، و سأرفع إلى القمة القادمة في الرياض توصيات محددة في هذا الشأن.

إني أراني تجاوزت الوقت المتاح للحديث ولكن المشاكل كثيرة و الأحول الخطيرة و مع ذلك فالآمال تظل كبيرة، و ختاما أود أن أتوجه إلى رئيس المنتدى و جميع الأخوة الذين أسهموا في إنجاح هذا المسار الهام – منتدى جدة الاقتصادي – متمنيا دوام التوفيق و تعظيم الأثر الإيجابي الذي قام من أجله.

                                      السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
